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  اقتصاديات دول مجلس التعاون
  في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

  
  أحمد بن سليمان بن عبيدالدآتور 

   آلية الدراسات العليا-قسم الاقتصاد
   الرياض– جامعة الملك سعود

  المملكة العربية السعودية
  

  ملخصال
ل اقتصاديا        ى تفعي ى    دول مجلس  تتستهدف الورقة تحديد السبل المساعدة عل اون وعل التع

ة ارة العالمي ة التج ى منظم دلولات الانضمام إل د وم ي ضوء قواع ا ف ك . تكيفه ق ذل ولتحقي
ةً  -استعرضت الورقة  اه دول         أ بعض المؤشرات الاقتصادية من          - بداي د مدى اتج جل تحدي

ة   المجلس نحو العولمة، ومن ثم ناقشت الورقة انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمي
دداً من                ومدى الت  ة ع وافق بين أنظمتها وقواعد المنظمة التجارية، وبعد ذلك وضحت الورق

م استعراضه        . الآثار الاقتصادية المحتملة لانضمام دول المجلس للمنظمة       ا ت وعلى ضوء م
ل اقتصاديا              ى تفعي  دول المجلس    توتحليله قدمت الورقة حزمةً من السياسات المساعدة عل

وتقع هذه السياسات في إطار ضرورة . لانضمام إلى المنظمةبعد ا في مرحلة الانضمام وما
املين رئيسين       درج تحت ع املة، وتن ة بعمل إصلاحات اقتصادية ش اذ إجراءات آفيل : اتخ

يس      ه رئ ة آموج يص دور الدول تراتيجيي وتقل ار اس و التخصيص آخي اه نح الأول، الاتج
ة السياسات الاقتصادية ال          ا يتناسب مع          للاقتصاد المحلي؛ والثاني، مراجع ي م ة وتبن مختلف

  .ظروف المرحلة الحالية
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  :مقدمــة.  ١
ي         ل ف داخل والتفاع ابك والت ة التش ت درج ة، إذ ارتفع اهرة العولم مى بظ ا يس رة م ارع وتي تتس

ة   دول والمؤسسات العالمي ات الشعوب وال ية  )١(علاق ا والسياس  من جوانب عدة، الاقتصادية منه
ة   ة ونظرة            وتحم . والاجتماعية والثقافي يادة والحدود الوطني ة للس ا نظرة مرن ة في طياته ل العولم

لع        ارة الس ام تج راعيها أم ى مص ة عل واق الوطني تح الأس ى ف دعو إل ات، إذ ت اه دور الحكوم تج
  .، للحكوماتاًوالخدمات وتدفق رؤوس الأموال وتدعو إلى تدخل محدود، إن لم يكن معدوم

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أحد مظاهر العولمة، فقد نمت ويعدُّ نمو التجارة الدولية المتسارع    
دة عوامل من                          ك ع ى ذل د ساعد عل المي، وق اج الع و الإنت التجارة بمعدلات أسرع من معدلات نم
ارة       ة والتج ة الجمرآي ة للتعرف ة العام ل الاتفاقي ة مث ات التجاري ة والاتفاق تلات الإقليمي ا التك بينه

  .١٩٩٥ في عام (WTO)نها إنشاء منظمة التجارة العالمية ، والتي تبلور ع)الجات(
ة            ر الجمرآي ود غي ع القي ة جمي ى إزال ة الانضمام، إل وتدعو الجات، ضمن قواعدها المنظمة لعملي
ارة من            على تجارة السلع والخدمات، وترآيز الحماية عن طريق التعرفة الجمرآية، وتحرير التج

ا تف   . خلال تخفيض التعرفة المستمر    ين                آم ز ب ا عدم التميي دول الأعضاء فيه ى ال رض الجات عل
ة    ع سياس ة، ومن وانين التجاري ة والق ؤ بالأنظم ة التنب وح وإمكاني اريين، والوض رآائها التج ش

  .الإغراق أو دعم الصادرات بأي شكل من الأشكال
اً تل       دمات، وأيض لع والخ ي الس ارة ف ة التج ة لعملي ة المنظم د والأنظم ل القواع ي ظ ع ف ك ويتوق

د    بوقة، وأن تتزاي ر مس دلات غي ة بمع ارة العالمي و التج وال، أن تنم ال رؤوس الأم ة لانتق المنظم
ود بمكاسب اقتصادية                ذي يع ة، الأمر ال ة    –حجم الاستثمارات الأجنبي دول الأعضاء،     – مختلف  لل

ا أ  ناعية منه ت الص واء آان ةمس ة  .  النامي ارة العالمي ة التج اء منظم دد(WTO)إن إنش د ع   وتزاي
ائها   د إنش ائها بع ية   –أعض نوات الماض س س لال الخم ات   – خ ي العلاق داخل ف دى الت س م  يعك

دول      ى ال ادية عل ات الاقتص ار السياس اس لآث ن انعك ه م ا يتبع دول، وم ين ال ة ب الاقتصادية الكلي
اً عن السياسات الاقتصادي                  . والأقاليم تقلة تمام ا مس ة فلم تعد السياسات الاقتصادية لدولة أو إقليم م

  .في الدول أو الأقاليم الأخرى أو تلك التي على مستوى العالم
  

ار                    د من الآث ق المزي وعلى ضوء ذلك، فإن المجتمعات التي تستطيع الحد من الآثار السلبية وتحقي
اد                  ى إيج ادرة عل الإيجابية الناتجة من هذا التشابك في العلاقات الاقتصادية هي تلك المجتمعات الق

ة         بيئة مواتية للإنت   دى   . اج والتسويق بكفاءة عالية والقادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبي إن ل
الدول الصناعية المعطيات الكافية للتعامل مع هذه المتطلبات والشروط الواردة في أنظمة وقواعد       

ة             دول النامي الي       . منظمة التجارة العالمية، وذلك على عكس عدد آبير من ال رز التساؤل الت ذا يب : ل

                                           
د (1) رف الحم ا) ٢٤، ص ٢٠٠٠( يع ة بأنه ريع : " ... العولم ابك الس ل والتش داخل والتفاع ذا الت ي ه ه

ى مختلف المستويات                     ة، وعل دول والمؤسسات العالمي ين المجتمعات وال ات ب ذا  . والمتسارع في العلاق وه
ادي      ابك الاقتص ن التش دأ م ة، يب كالاً مختلف اداً وأش ذ أبع ارع يأخ ريع والمتس داخل الس روراً  الت ت، م  البح
  ."بالانتشار الإعلامي، ولا ينتهي بالتفاعل الثقافي، أو الثقافية المتسارعة آما يمكن القول



                                            أحمد عبيد٢٠٠٣ - العدد الأول-المجلد التاسع عشر-مجلة جامعة دمشق
  

  ١٩٩  

ورد آيف  نفط آم ى ال د عل ي تعتم ة الت يج العربي دول الخل اون ل ل دول مجلس التع ة مث دول نامي  ل
  اقتصادي رئيس للدخل أن تدخل هذا الصراع الدولي بنجاح؟

 دول المجلس وتكيفها في ضوء تتستهدف هذه الورقة تحديد السبل المساعدة على تفعيل اقتصاديا 
ة  قواعد ومدلولات الانضمام إلى منظمة التجا      ى خمسة            . رة العالمي ة إل ك قسمت الورق ق ذل ولتحقي

ة؛         : أقسام رئيسة  اه دول المجلس نحو العولم بعد هذه المقدمة يُعنى القسم الثاني بتوضيح مدى اتج
ذا            ت به ي تم ات الت ة والاتفاق ى المنظم س إل مام دول المجل ة انض ث بمناقش م الثال ى القس ويُعن

ول المجلس وقواعد المنظمة التجارية؛ ويُعنى القسم       الخصوص وبتحديد مدى التوافق بين أنظمة د      
راً     ة؛ وأخي ى المنظم س إل ة لانضمام دول المجل ة نتيج ادية المحتمل ار الاقتص ل الآث ع بتحلي الراب
ل اقتصادات دول المجلس في ضوء قواعد          ة لتفعي يناقش القسم الخامس عدداً من العوامل الممكن

  .لعالميةومدلولات الانضمام إلى منظمة التجارة ا

  دول المجلس والعولمة.  ٢
ة واقتصادية    هي نماإو ليست العولمة ظاهرة حديثة عملية مستمرة على مستويات اجتماعية وثقافي

ا  . متعددة ة   –إلا أنه ه من                   – أي العولم ا أحدثت ة وم ورة المعلوماتي ديثاً آظاهرة بسبب الث رزت ح  ب
ونظراً  . ة والثقافية منذ مطلع التسعينيات الاتصالات والعلاقات الاقتصادي قدرة على تسريع وتيرة

اه مجتمعات دول             لأنَّ  العولمة عملية مستمرة منذ أمد ليس بالقصير، فهل يمكن أن نقيس مدى اتج
مجلس التعاون نحو العولمة؟ أو بمعنى آخر، هل يمكننا قياس مدى تفاعل مجتمعات دول المجلس            

  ؟ مع العالم من حولها وذلك على المستوى الاقتصادي
ادي       اط  الاقتص ى النش بة إل ة نس ارة الخارجي م التج أن حج ذا الش ي ه ة ف رات الرئيس ن المؤش م

 .FDI  (Mc Grew, 1992)للمجتمع وحجم الاستثمارات الخارجية المباشرة 

  التجارة الخارجية
ارة      "منكشفا"يعدُّ اقتصاد دول مجلس التعاون اقتصاداً         الم الخارجي، إذ يصل حجم التج ً على الع
الي  ) الصادرات والواردات (لخارجية  ا ي الإجم ى  . إلى مستويات مرتفعة نسبة إلى الناتج المحل فعل

ة    ارة الخارجي م التج الي حج غ إجم ال، بل بيل المث ي س ام ف ي ع س ف  ٢٢٢٫١٢ ١٩٩٩دول المجل
بته          ا نس الي        ة في المئ    ٨٦٫٩بليون دولار، ويشكل هذا م ي الإجم اتج المحل ى الن غ    .  إل ة بل وللمقارن

 بليون دولار، ويشكل  ٣٥٫٨٧لي حجم التجارة الخارجية للعام نفسه لجمهورية مصر العربية          إجما
بته  ا نس ذا م ة  ٤٠٫٤ه دة الأمريكي ات المتح الي، وللولاي ي الإجم اتج المحل ى الن ة إل ي المئ  ف

  . في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي٢٤٫٣ بليون دولار، ويشكل ما نسبته ٢٢٢٥٠٫٥
  )١(جدول رقم 

  رجة انفتاح دول مجلس التعاون على العالم الخارجيد
  )نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي( 

  (%)المتوسط السنوي 
  الفترة / الدولة        ١٩٩٠-٨٩  ١٩٩٢ -٩١ ١٩٩٥ -٩٣     ١٩٩٨ - ٩٦

  الإمارات  ٩٦  ١٠٦  ١٢٩  ١٣٦
  البحرين  ١٧١  ١٨٦  ١٧٤  ١٥٧
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  السعودية  ٧٧  ٨٢  ٧٣  ٧٧
  عُمان  ٧٥  ٨١  ٨٢  ٨٣
  قطر  ٨٠  ٨٤  ٨٠  ٨٦
  الكويت  ١٠٢  ١٩٢  ٩٩  ٩١
  المجلس دول  ٩٠  ٩٩  ٩١  ٩١

يا،  لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة :من حسابها تم :المصدر ابات  دراسات  آس ة،  الحس  القومي
  .م١٩٩٩ عشرة، التاسعة النشرة

م         ى ال          ) ١(توضح  بيانات جدول رق اح دول المجلس عل داً،      أن درجة انفت ة ج الم الخارجي عالي  ع

دول الصناعية          ة أو ال دول النامي ا في ال اع مستوى   .وخاصة إذا ما قورنت مع مثيلاته  إلا أن ارتف

راط دول       ب انخ ث يتطل ة، حي و العولم حاً نح اً واض ي توجه ارجي لا يعن الم الخ ع الع ارة م التج

ارة الخارجي م التج د حج ي تزاي تمراً ف اً مس ة اتجاه ي العولم ا يعكس انخفاضالمجلس ف ي اًة بم  ف

اه دول المجلس نحو         " الأنسب "لذا فإن المؤشر     . العوائق التجارية المحلية والخارجية    د اتج لتحدي

العولمة ليس نسبة حجم التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإنما نمط التغير في نسب            

  .التجارة الخارجية خلال فترات زمنية مختلفة

ات ا ير بيان دول تش ى أنَّلج اع   إل ي ارتف الي ف ي الإجم اتج المحل ى الن ة إل ارة الخارجي  نسب التج

يج         ؛لجميع دول المجلس فيما عدا دولة البحرين ودولة الكويت          وذلك خلال فترة ما بعد حرب الخل

ة  ة(الثاني ارة العالمي ة التج ى منظم ة دول المجلس إل رة انضمام غالبي بيل ). أي خلال فت ى س فعل

 في  ١٢٩فع المتوسط السنوي لنسب التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي من            المثال، ارت 

دة ومن               ١٣٦المئة إلى    ة المتح ارات العربي ة الإم ة لدول ى        ٧٣ في المئ ة إل ة   ٧٧ في المئ  في المئ

رتين       ين الفت ك ب عودية وذل ة الس ة العربي ب   . ١٩٩٨-٩٦ و ١٩٩٥-٩٣للمملك اض نس ا انخف أم

ى   نَّإ لكل من دولة البحرين ودولة الكويت بين الفترتين المذآورتين ف          التجارة الخارجية  ه لا يدل عل

ي    اتج المحل ة للن و مرتفع دلات نم رين مع ة البح ت دول د حقق اح الاقتصادي، فق ي الانفت تراجع ف

رة   لال الفت الي خ ين   ١٩٩٨-٩٦الإجم ي ح تقرة، ف ة مس ارة الخارجي و التج دلات نم ت مع ، وبقي

دريجي لالتزامات            انخفضت واردات دولة    الكويت خلال الفترتين الأخيرتين نتيجة للانخفاض الت

  .إعادة البناء بعد حرب الخليج
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 الاستثمارات الأجنبية
د   FDI المباشرة تعدُّ الاستثمارات الأجنبية مؤشراً دقيقاً نسبياً مقارنة بنسب التجارة الخارجية لتحدي

الم الخارجي وات       ة   درجة انفتاح مجتمع ما على الع ه نحو العولم ة    . جاه تثمارات أجنبي إن جذب اس

بصورة آبيرة يعكس تحقيق مرحلة متقدمة نسبياً من التكامل الاقتصادي مع المجتمعات المشارآة             

ة  اح والعولم اه الانفت اً واضحاً تج ل توجه ي دول  . ويمث ة ف تثمارات الأجنبي م الاس د بلغت حج وق

ون دولار     ١٫٩٨ ٢٠٠٠المجلس لعام    ة السعودية            في    ٥٠٫٥( بلي ة العربي ا في المملك ة منه ، )المئ

ة و    ٢٤٠٫١٧في حين آانت تساوي     دول النامي ون دولار في ال ي  ١٠٠٥٫١٨ بلي ون دولار ف  بلي

  )World Investment Report, 2001. (الدول المتقدمة

رة     اون خلال الفت ى دول مجلس التع ة إل رة المتدفق ة المباش تثمارات الأجنبي م الاس ة حج وبمتابع

م      ا (٢٠٠٠ -١٩٨٩ اً                 )٢نظر جدول رق ذي يعكس توجه توياتها، الأمر ال ذباً في مس ، نلاحظ تذب

ادة                      ى التوسع في زي ود إل ا يع ذي ربم س، وال ة نحو دول المجل تثمارات الأجنبي غير مستقر للاس

ك     . الاستثمار في أنشطة بترولية أو غازية أو تشييدية ليس لها صفة الاستمرارية            ى ضوء ذل وعل

ة                فمن الصع  ة مواتي تثمارية بيئ ة دول المجلس الاس أن بيئ ات ب ذه البيان وبة بمكان الاستنتاج من ه

دة أو          ل      –لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بصورة متزاي ى الأق تقرة    - عل  ويصعب   . بصورة مس

ر            ذا المؤش لال ه ن خ ة م و العولم س نح دول المجل ح ل اه واض ى اتج ل إل ذلك التوص اً ل  –تبع

سيتم التطرق في القسم الأخير من الورقة إلى البيئة الاستثمارية          . (ية المباشرة الاستثمارات الأجنب 

  .)في دول المجلس وإمكانات تحسينها
  )٢(جدول رقم 

  الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى
  ) دولار- مليون(دول مجلس التعاون 

١٩٨٩ ١٩٩٥  ١٩٩٦  ١٩٩٧ ١٩٩٨  ١٩٩٩  ٢٠٠٠/
١٩٩٤  

 الفترة /الدولة

  البحرين  ٢٣٧  ٤٣١  ٢٠٤٨  ٣٢٩  ١٨٠  ٤٤٨  ٥٠٠

  الإمارات  ٩٠  ٣٩٩  ٣٠١  ٢٣٢  ٢٥٣  ١٣-  ١٠٠

٣٠٤  ٤٢٨٩  ٧٨٢-  ١٠٠٠ -١١٢٩  -   السعودية  ٥٠٢
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١٨٧٧  ٤  

  عُمان  ١١٩  ٢٩  ٦٠  ٦٥  ١٠١  ٢١  ٦٢

  قطر  ٤٨  ٩٤  ٣٣٩  ٤١٨  ٣٤٧  ١٤٤  ٣٠٣

  الكويت  ٤-  ٧  ٣٤٧  ٢٠  ٥٩  ٧٢  ١٦

٤١٠  ٥٢٢٩  ١١٠-  ١٩٨١
٨  

 دول  ٩٩٢  ٩١٧-  ١٩٦٦
   المجلس

    UNCTAD, World Investment Report, 2001.    :مصدرال
م            س ولحج دول المجل ي ب اتج المحل ى الن ة إل ارة الخارجي بة التج ة لنس ذه المراجع لال ه ن خ م
عينيات  د التس ات وعق د الثمانيني ة عق ى دول المجلس خلال نهاي ة إل ة المتدفق تثمارات الأجنبي الاس

 :يتضح ما يلي
ر الأول، -أولاً س المؤش اح دول         يعك ي، انفت اتج المحل ى الن ة إل ارة الخارجي بة التج اع نس  ارتف

ة                    ة من رسوم جمرآي ق التجاري المجلس واتجاهها نحو العولمة ،الأمر الذي يعني انخفاض العوائ
إلا أنه لابد من ملاحظة أن ذلك لا يعني قدرة في منتجات دول المجلس    . وغيرها في دول المجلس   

اذ للأس ي النف ة ف ر النفطي ادراتها لا  غي ن ص ئيلة م بة ض كل إلا نس ي لا تش ة، فه واق العالمي
اوز ية       %. ١٠تتج درتها التنافس ي ق ن ضعف ف اني م ة تع ر النفطي س غي ات دول المجل إن منتج

  . لارتفاع تكلفتها ولقلة تجربتها التسويقية وغير ذلك من أسباب
اً       يعكس المؤشر الآخر، تذبذب حجم الاستثمارات الأجنبية المتد        -ثانياً فقة إلى دول المجلس، انفتاح

ي                      ا يعن ة، مم اً ضعيفاً نحو العولم الم الخارجي واتجاه ة    محدوداً لدول المجلس نحو الع وجود بيئ
د                     ى الأم والهم عل تثمار رؤوس أم ى اس استثمارية غير مواتية لتشجيع رجال الأعمال الأجانب عل

  . الطويل في دول المجلس

  ة التجارة العالميةدول المجلس والانضمام إلى منظم.  ٣
ة قطر              تانضم ة البحرين ودول دة ودول ة المتح  خمس من دول المجلس هي دولة الإمارات العربي

دم       .  عضوية منظمة التجارة العالمية    ىودولة الكويت وسلطنة عمان إل     وقد آانت دولة الكويت الأق
ارة            ة والتج ة الجمرآي ة للتعرف ة العام ى   )اتالج (في الانضمام إلى عضوية الاتفاقي ، إذ مضى عل

ام                            ة في ديسمبر من ع ى الاتفاقي ة البحرين إل ا انضمت دول اً، فيم ين عام عضويتها أآثر من ثلاث
ام    ت، وانضم١٩٩٣ ة ع ي بداي ة قطر ف دة ودول ة المتح ارات العربي ة الإم ن دول ل م ، ١٩٩٤ آ

ان في             وبر،    ١٠ووافق المجلس العام للمنظمة على انضمام سلطنة عم ا ا   )٢(،٢٠٠٠ أآت ة   أم لمملك
و                    ى الجات في يولي دمت بطلب عضوية إل د تق اً مع    ١٩٩٣العربية السعودية فق اوض حالي ، وتتف

                                           
م على انضمام سلطنة عمان لتصبح ٢٠٠٠ أآتوبر، ١٠ وافق المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في  (2)

و   مياً العض هر    ١٣٩رس ون ش ي غض ة ف ي المنظم اض، الع  . ( ف دة الري وبر،  ١١، ١١٧٩٧دد جري  أآت
  ).م٢٠٠٠
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لع            ة للس ة الجمرآي قوف التعرف د س ا تحدي ن أهمه مام وم روط الانض ى ش اق عل ة للاتف المنظم
  .المختلفة

ات الجمرآي    بوتُلزم الجات ومنظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء          د سقوف التعريف ة لسلع  تحدي
ة                    ات الفعلي ى من التعريف ادة أعل ات ع مختلفة آشرط أساسي لقبول عضويتها، وتكون هذه التعريف

د الانضمام ا عن ول به ددة إلا من . المعم ذه السقوف المح دم تجاوز ه دول الأعضاء بع زم ال وتلت
  .خلال مفاوضات مع الشرآاء التجاريين الذين قد يتضررون من هذا الإجراء

قوف ددت س د تح س  وق ن دول المجل ع م ة لأرب ات الجمرآي ى عضوية  ( التعريف ي انضمت إل الت
  :في الجداول الملحقة باتفاقات انضمام آل منها، وذلك على النحو التالي) المنظمة

دة-١ ة المتح ارات العربي ة الإم ن   : دول ر م واردات لأآث ى ال ا عل ة العلي قوف الجمرآي بلغت الس
  . في المئة١٥ و  في المئة٥ مجموعة سلعية ما بين ١٥٥

رين-٢ ة البح ى واردات  : دول ا عل ة العلي قوف الجمرآي لعية ١٢٧بلغت الس ة س ي ٣٥ مجموع  ف
 . في المئة١٠٠المئة ، في حين تم تحديدها للسجائر بـ 

ر من     : دولة قطر -٣ ين    ١٥٠تحددت السقوف الجمرآية العليا على واردات أآث لعية ب  مجموعة س
 حين تحددت السقوف الجمرآية على استيراد السجائر ولحم         في.  في المئة  ٣٠ في المئة و     ٥٫٥

 . في المئة١٠٠الخنزير بـ 
نفط          : دولة الكويت -٤ دا ال ا ع لع، م ع الس واردات من جمي تحددت السقوف الجمرآية العليا على ال

 . في المئة١٠٠، بـ ةالخام والمشتقات النفطية والبتروآيماوي
الي           ة التجاري الح ه لا              وبمراجعة نظام الحماي س، فإن ة في دول المجل رتبط بالرسوم الجمرآي الم

ى       ي انضمت إل يوجد ما يتعارض بين رسوم الحماية والاتفاقات الخاصة بكل من دول المجلس الت
في دراسة حول هذا الموضوع  ) ٢٠٠٠(وتوضح منظمة الخليج للاستشارات الصناعية   . المنظمة

دولة الإمارات العربية المتحدة وفي سلطنة عمان   بأنه لا يوجد حالياً سلع تحت الحماية في آل من           
دارها           ة     ٢٠وفي دولة الكويت، في حين تقوم دولة قطر بفرض رسوم مق إجراء لحماي ة آ  في المئ

ى  ١٠التي تتراوح أقطارها من      (قضبان حديد التسليح العادي والمجدول       م ٣٢ إل ة   ) م وم دول ، وتق
ر  ة عش رين بحماي اطع  ةالبح بان ومق ل قض ات، مث وت    منتج فنجية، وزي ب إس وم، ومرات  الألمني

دارها   ة مق وم حماي ك بفرض رس ة، وذل عودية  ٢٠نباتي ة الس ة العربي رض المملك ة، وتف ي المئ  ف
أن      ).  مجموعة صناعية  ٧٢تتبع   (اً منتج ٤٣٩رسوماً جمرآية مماثلة لحماية      ا ب وتؤآد الورقة ذاته

الي مستويات    . حاليدول المجلس لا تمارس التقييد الكمي للواردات في الوقت ال   ويبين الجدول الت
 .التعرفة الجمرآية المفروضة على واردات دول المجلس خلال العقدين الماضيين

  )٣(جدول رقم 
  التعرفة الجمرآية لدول المجلس

١٩٨٥ ١٩٨٨ ١٩٩٤ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ١٩٨٤قبل ١٩٨٤   السنة
الدولة  

 الإمارات  %١  %٢  %٢  %٢  %٤  %٤  %٤
١٠-٥ %٢٠-٧٫٥-٥%-

٢٠%  
٢٠-%١٠-٥% ٥ %١٠-٥-

١٠% 
 البحرين %١٠-٥  %١٠-٥
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  ٢٠٤ 

٢٠- ١٢-٧ % ٢٠- ١٢-٧ 
%  

٢٠- ١٢-٧ % ٢٠-١٢-٧ 
%  

السعودية  %٣  %٤  %٧

٥  %٥-  
١٥-  
٢٠%  

  عُمان  %٢  %٤  %٤  %٥  %٥

  قطر  %٢٫٥  %٤  %٤  %٤  %٤  %٤  %٤
  الكويت  %٤  %٤  %٤  %٤  %٤  %٤  %٤

در ة :المص ة الأمان س العام اون، لمجل ة ،٢٠٠٠ التع يج ومنظم اراتللاس الخل ناعية، تش  الص
٢٠٠٠.  

اون  مجلس خلال من أي مجتمعة، المجلس دول مستوى على الحماية بإجراءات يتعلق فيما أما  التع
دول يج ل ة، الخل د العربي ر فق ى المجلس أق ي الأعل ام ف اً م١٩٨٨ ع داً نظام ة موح  المنتجات لحماي

أ  ذات الصناعية وطني  المنش دول  ال س،  ب ة  نظام  ويترآز  )٣(المجل ذا  الحماي ى  ه  الأول، :أمرين  عل
دل  )٤(الوطني المنشأ ذات للصناعات المنافسة السلع على جمرآية رسوم فرض  ٢٥ يتجاوز  لا بمع

ع  أو للواردات الكمي التقييد والثاني، السلعة؛ قيمة من في المئة  تيراد  من  للسلع  المنافسة  للسلع  الاس
  .للإغراق تعرضها حالة في الوطني المنشأ ذات
ود  أن نم الرغم وعلى ة  بن ة  عضوية  وشروط  الجات  اتفاقي ارة  منظم ة  التج زات  يمنحان  العالمي  مي

ة  أو جمرآي  اتحاد ظل في تعمل التي للدول تفضيلية ة  منطق ك ( حرة،  تجاري تثناء  وذل ام  آاس  من  ع
ا  مع  يتعارضان )الحماية نظام( الأمرين هذين أن إلا ،)بالرعاية الأولى الدولة قاعدة  مسموح  هو  م
ة  جمرآية رسوم فرض تتيح والمنظمة الجات فأنظمة .الوطنية المنتجات لحماية مةأنظ من به  لحماي

ا  السقوف  الرسوم هذه تتجاوز ألا بشرط الوطنية المنتجات ة  العلي ي  للتعرف م  الت اق  ت ا  الاتف ين  عليه  ب
ود الق إلى اللجوء قطعي بشكل والمنظمة الجات أنظمة تمنع آما .انضمامها إبان والمنظمة دولة آل  ي

  )٥(.معينة شروط وفق الجمرآية بالرسوم ذلك عن والاستعاضة الإغراق، من للحماية الكمية
دل الأقصى للرسوم                      ين المع ق ب د من التوفي ولتجنب التعارض مع قواعد المنظمة بهذا الشأن، لاب
ة، ويكون                   دول المجلس وقواعد المنظم الجمرآية في النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ب

ة مع              ذ ات الخاصة بكل دول ذه السلع والمحددة بالاتفاقي لك بعدم تجاوز السقوف العليا الخاصة به

                                           
ارة وتنشيط           (3) ة، وتشجيع التج ية للمنتجات المحلي درة التنافس  في مجال   ها يهدف هذا النظام إلى تعزيز الق

رامج                   ات ب المنتجات الصناعية، وتوجيه الاستثمارات والمواد الأخرى نحو منتجات صناعية تتفق وأولوي
ن     جيع الص ة، وتش ة والتكاملي نيع المحلي ة      التص ارات الفني رة والمه اب الخب ئة لاآتس ة الناش اعات الوطني
  .والإدارية والتسويقية لتعزيز قدراتها التنافسية

اون لا                        (4) واطني مجلس التع ة م ة أن ملكي  تصنف السلعة المنتجة محلياً على أنها ذات منشأ وطني في حال
  . في المئة٤٠يمي لا تقل عنلاقتصاد الإقلإلى ا في المئة، وأن القيمة المضافة منها ٥١تقل عن 

واردات من السلع            (5) اً أن ال  يشترط أن تثبت الدولة التي تعاني من الإغراق لسلعة من السلع المنتجة محلي
تم    . المنافسة تُلحق ضرراً آبيراً بالصناعة المحلية     ي ت ويكون ذلك من خلال تحريات على المستوى المحل

ا    بناءً على طلب من المنشأة المتضررة أو م        وب عنه ى أن الانخفاض في أسعار             . ن ين ارة إل وتجدر الإش
ى                     ع عل ود بنف د يع ة، إذ ق السلع المستوردة المنافسة لا يعني دائماً بالضرورة أنها مضرة بالصناعة المحلي

  .المنتجين والمستهلكين في الدولة المستوردة
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ر في                         . المنظمة د أق اون ق ى لمجلس التع ى أن المجلس الأعل ارة إل ذا الخصوص، تجدر الإش وبه
دءاً                ) ١٩٩٩(دورته العشرين    الم الخارجي ب اه الع دول المجلس تج بدء العمل بالاتحاد الجمرآي ل

ة                        ٢٠٠٥عام  من   ية وبقي ة وسلع أساس اة من الرسوم الجمرآي ى سلع معف م، وأن تصنف السلع إل
ع              ى       ٥٫٥السلع، وأن تلتزم جميع الدول الأعضاء بفرض تعرفة جمرآية موحدة بواق ة عل  في المئ

ه    .  في المئة على بقية السلع    ٧٫٥السلع الأساسية وبواقع     اد الجمرآي فإن وحتى البدء بالعمل بالاتح
ة في دول المجلس مع                     يجب ع   ي تخضع للحماي دة الخاصة بالسلع الت ة الموح دم تعارض التعرف

د    ام الموح كل النظ ى لا يش ك حت ة، وذل ع المنظم ة م ل دول ات آ ي اتفاق ددة ف ا المح السقوف العلي
ة  د المنظم ى قواع اوزاً عل ة تج س  . للحماي دول المجل ا ل قوف العلي ة الس ي ) الخمس(وبمراجع الت

ى المنظ    ة   انضمت إل يج للاستشارات الصناعية،         (م ة الخل ذا         )١٩٩٩منظم ، يتضح عدم وجود ه
  .  التعارض

ولتجنب التعارض بين النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية وقواعد المنظمة، لابد أيضاً من               
ة                   ة بحماي ة آفيل د إجراءات بديل ة ضد الإغراق، وتحدي تيراد للحماي ع الاس إلغاء القيود الكمية ومن

ة        المنت يج للاستشارات الصناعية         (جات الوطنية، مثل رفع الرسوم الجمرآي ة الخل ، )٢٠٠٠منظم
ة  د المنظم ع قواع ق م ث تتواف ة  . بحي ام المنظم ق أحك راق وف ا تعريف الإغ ن الضروري هن وم

  )٦(.وتحري الدقة عند تحديد السلع التي تتعرض لحالات إغراق
س التعاون في دورته العشرين على إلغاء شرط     وفي هذا الصدد أيضاً، وافق المجلس الأعلى لمجل       

وطني،                      أ ال دة آشرط لاآتساب صفة المنش ة الاقتصادية الموح الملكية الوطنية الوارد في الاتفاقي
ة    ٤٠وأبقي على شرط ألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاج السلعة في هذه الدول عن                  في المئ

و   اً نح ذا توجه د ه ة، ويع ا النهائي ن قيمته ات   م ة المنتج د لحماي ام الموح ين النظ جام ب اد انس  إيج
أة      هادة المنش د ش ة الخاصة بتحدي د المنظم س وقواع دول المجل وطني ب أ ال ناعية ذات المنش الص

  . وتشجيعاً للاستثمار الأجنبي

ة.  ٤ ادية المحتمل ار الاقتص وية  الآث ى عض س إل مام دول المجل لانض
  المنظمة

اتج           اختلفت استنتاجات الدراسات الا    اون الن قتصادية حيال الآثار الاقتصادية على دول مجلس التع
ادية      ار اقتص دوث آث تنتج ح ا يس ات م ن الدراس ة، فم ارة العالمي ة التج ى منظم ن انضمامها إل ع

دة . إيجابية، ومنها ما يستنتج عكس ذلك  _(UN, 1990)فعلى سبيل المثال حددت دراسة للأمم المتح
اون             الآثار المتوقعة على الإيرادا    دول مجلس التع ة ل ة الاجتماعي دول ضمن    (ت العامة والرفاهي آ

نتيجة لتحرير التجارة العالمية في السلع الزراعية بأنها آثار سلبية، وذلك         ) مجموعة الدول العربية  
دعم    :  سيناريوهات مختلفةةبافتراض حدوث أربع   اء ال الأول، تحرير آامل للتجارة، من خلال إلغ

تج            المقدم للمنتج والمست   دم للمن دعم المق ارة من خلال تخفيض ال هلك؛ والثاني، تحرير جزئي للتج

                                           
لع        (6) ل سعر التصدير عن سعر الس د المصدر     تعدُّ المنظمة  السلعة إغراقية إذا ق ة في بل ادة  (ة المماثل الم

ارة،          ل        )١٩٩٤السادسة من الاتفاقية العامة للتعرفة الجمرآية والتج تج بأق اع المن ة أن يب ذلك في حال ، وآ
  .من تكلفة إنتاجه
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لعة                        ٢٠بحوالي   واردات من آل س ادة ال ع، زي اء دعم الصادرات، والراب ث، إلغ ة، والثال  في المئ
  . في المئة١٠بمقدار 

ة      ة والرفاهي رادات العام ي الإي ة ف رات المحتمل الي التغي دول الت دول ةالاجتماعي ويوضح الج  ل
ة            ا ة في السلع الزراعي ارة العالمي يناريوهات الأربع  ضمن لمجلس نتيجة لتحرير التج ة  لآ اة الس نف

   )٩(.الذآر
  )٤(جدول رقم 

  ة الاجتماعييةالتغيرات المحتملة في الإيرادات العامة والرفاهية
  لدول المجلس مع تحرير التجارة العالمية في السلع الزراعية

  )مليون دولار(
 )١( سيناريو )٢( سيناريو )٣( اريوسين )٤( سيناريو

الرفاهية الإيرادات  الرفاهية الإيرادات الإيرادات  الرفاهية الإيرادات  الرفاهية
 الدولة

  الإمارات ١١٫١-  ٢٠-  ٥٫٣-  ٨٫٦-  ٣٫٦-  ٥٫٧-  ٢٫٥-  ٤٫١-
  البحرين  ٢-  ٤٫٢-  ١٫٤-  ٢٫٦-  ١٫٢-  ١٫٧-  ١٫٢-  ١٫٧-
  السعودية  ٧٦-  ١٠٧-  ٣٧-  ٥٠-  ٢٥  ٣١-  ٢٤-  ٣١-
  عمان  ٧٫١-  ١٠-  ٣٫٢-  ٤٫٤-  ٢-  ٢٫٣-  ٢٫٦-  ٣٫١-
  قطر  ٢٫٤-  ٣٫٤-  ١٫٢-  ١٫٧-  ٠٫٩-  ١٫٣-  ٠٫٦-  ٠٫٧-
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UN. “Agricultural Trade Liberalization in the Urguay Rourd, Implications for 

Developing Countries,” N.Y., 1990. 
تج عن تخفيض                   م المتحدة، حيث ين وتتوافق نتائج دراسات عديدة مع ما توصلت إليه دراسة الأم
المي،   ى المستوى الع ة عل لع الزراعي ي أسعار الس اع ف ة ارتف دول المتقدم ي ال دعم الزراعي ف ال

اون         تالأمر الذي ينعكس سلباً على اقتصاديا      ع آل    .  الدول العربية بما فيها دول مجلس التع ويتوق
دول         (Loo and Tower, 1988)ن لو وتاور م ة في ال ارة في السلع الزراعي ر التج ؤدي تحري  بأن ي

ة           ١٠الصناعية إلى ارتفاع أسعار هذه السلع بمعدل         دول العربي تفقد ال  في المئة، وبناءً على ذلك س
د  .  بليون دولار٤٫٩ما يقارب    يعمل  إلا أن دراسات أخرى ترى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية ق

  .على تحفيز الإنتاج الزراعي
ا   ) ١٩٩٤(وفي المقابل انتقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية       دة لكونه نتائج دراسة الأمم المتح

ن     ة م دول العربي م تُضمن صادرات ال ا ل دى القصير ولكونه ى الم ار عل د الآث ى تحدي ز عل ترآ

                                           
ة محدودة                        (9)  ة في السلع الزراعي ارة العالمي ر التج بينت دراسات عديدة أن استفادة الدول النامية من تحري

ة                 ولن تتعدى في     اع أسعار السلع الغذائي ائر نتيجة لارتف ذا المجال      . الغالب ثلث ما ستتكبده من خس وفي ه
تبلغان      (Valdes, 1990) فاليديـز  توصل  ارة مصر والمغرب س ى أن خس ة و   ٢٩ إل ة،   ٢٨ في المئ  في المئ

  .على التوالي، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية
Valdes, A., “Agriculture in the Uruguay Round: Interest of Developing Countries,” 
World Bank Economic Review, No 71, 1990.  
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دة              ل ح ار أق ل     الخضار والفواآه، إذ تتوقع المنظمة أن الآث ى المدى الطوي اع أسعار     . عل وأن ارتف
  .الخضار والفواآه تعود بفائدة على عدد من الدول العربية المصدرة لها

م                         ونظراً لأنَّ  بياً، حيث ل دول المجلس محدودة نس ي ل اتج المحل  مساهمة القطاع الزراعي في الن
اوز  رة ٤٫٨تتج لال الفت ة خ ي المئ ادرات الزراع١٩٩٨-١٩٩٢ ف اهمة الص ى ، وأن مس ة إل ي

ة                     ارة في السلع الزراعي ر التج ة من تحري ار الإيجابي إن الآث داً، ف إجمالي الصادرات متواضعة ج
ة        –على اقتصادات دول المجلس محدودة       ومن  .  فالإنتاج الزراعي في معظمة يخدم السوق المحلي

للزراعة، هذه الآثار الإيجابية تخفيض أعباء الميزانية الحكومية من جراء تخفيض الدعم الممنوح      
اع الأسعار               ل نتيجة لارتف وفي  . وتحسن إنتاجية القطاع الزراعي وطرق تسويقه في الأجل الطوي

ة     لع الزراعي ي الس ارة ف ر التج ة لتحري لبية نتيج اراً س اك آث إن هن ل ف ار  . المقاب ذه الآث ل ه وتتمث
د حصول دول ا                     دعم، وتقيي لمجلس  بانخفاض في الإنتاجية في الأجل القصير نتيجة لانخفاض ال

نات زراعية جراء اتفاقات حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي يتبعه انخفاض في معدلات               اعلى تق 
ى             تهلكين، إضافة إل نمو الناتج الزراعي وارتفاع عرض أسعار السلع الزراعية المحلية على المس

  . لى دول المجلسذلك يؤدي ارتفاع أسعار السلع الزراعية عالمياً إلى رفع قيمة الفاتورة الغذائية ع
ع       ةوفيما يتعلق بالمنتجات البترولية والصناعات البتروآيماوي       والصناعات التحويلية الأخرى تتوق

ا   دة، ومنه ات عدي ناعية     دراس ارات الص يج للاستش ة الخل ل االله ,) ١٩٩٢(منظم ) ١٩٩٤(فض
فدي   ـم  (Safadi, 1996)والص ة وتح) ١٩٩٧( وسليـــ ة الجمرآي يض التعرف ؤدي تخف ر أن ي ري

ن        ع م ق الرف ن طري س ع تفادة دول المجل ى اس ناعية إل دول الص ي ال ة ف ر الجمرآي وم غي الرس
تفيد القطاعات الاقتصادية المصدرة لسلع                دول، حيث ستس فرصها في المنافسة في أسواق هذه ال

لع البتروآيماوي      ك الس ي ذل ا ف س بم ي دول المجل ناعية ف واق    ةص ى الأس اذ إل ة النف ن إمكاني  م
 ٦٫٥ و   ٥ وما بين    ، في المئة للسلع الصناعية    ٥ فلن يرتفع متوسط التعرفة الجمرآية عن        العالمية،

ة         ليم،   (في المئة في المتوسط للسلع البتروآيماوي ا       )١٠ (،)١٩٩٧س ذه السلع وغيره ن تخضع ه  ول
دول      . لأي قيود آمية أو حصص استيراد  د حدود ال دة عن ه   –ونتيجة لوجود قواعد موح ا تحكم  بم

ا إن دول      –ت الاتفاقي ددة، ف قوف المح ن الس ة ع وم الجمرآي ع الرس ى رف دول عل درة ال دم ق  وع
ى أن درجة       . المجلس ستضمن توفر استقرار في الوصول إلى الأسواق العالمية         وتجدر الإشارة إل

الصعوبة في دخول المنتجات الصناعية الخليجية إلى الأسواق العالمية ستكون منخفضة نسبياً بعد          
اديا   الانضمام للمن ة باقتص بي مقارن ي النس اد الخليج اح الاقتص راً لانفت ة نظ ة تظم دول النامي  ال

  .الأخرى، وذلك آما تم الإشارة إليه في الجزء السابق من الورقة
رن     ل المق رى مث ات أخ ع دراس ل تتوق ي المقاب تفادة  ) ١٩٩٨(و زروق ) ١٩٩٤(وف دم اس ع

ك لاعتق           تقاته وذل رول ومش ذه السلع من            صادرات دول المجلس من البت ة له تبعاد المنظم ا باس اده
ا لية أو نصوص          . أحكامه ات الأص ة الج ي نصوص اتفاقي د ف ر لا يوج ة الأم ي حقيق ه ف إلا أن

                                           
و داهش   (10) ة لاب ي دراس عودي، (Abu-Dahesh, 1998)ف ى الاقتصاد الس ارة عل ر التج ار تحري  حول آث

ام     وازن الع اذج الت تخدام نم وم ا    )CGE(باس اء الرس ى أن إلغ ث إل ل الباح ى   ، توص ل عل ة الكام لجمرآي
المي  توى الع و  يالمس دلات نم الي ومع ي الإجم اتج المحل و الن دلات نم ق بمع ا يتعل ائج فيم ق أفضل النت حق

دار              ة بمق  في  ٥٠الاستثمار والادخار ومتغيرات اقتصادية أخرى، وذلك مقارنة بتخفيض الرسوم الجمرآي
  .المئة أو زيادتها بالمقدار نفسه
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اد               اً للاعتق ك خلاف ة، وذل ام المنظم ه من أحك رول ومنتجات تبعاد البت د اس ا يفي ة م ات اللاحق الاتفاقي
  ). ١٩٩٩هلال، (السائد 

ال حصول       ى            ويمكن تحديد أسباب احتم دول المجلس نتيجة الانضمام إل ة ل ار اقتصادية إيجابي  آث
  : منظمة التجارة العالمية فيما يلي

ق      -١ ا يتعل ك فيم ز، وذل ة، دون أي تميي ى بالرعاي دول الأول ة ال س معامل ة دول المجل معامل
  . بصادراتها للدول الأعضاء في المنظمة

ة،       معاملة صادرات دول المجلس معاملة السلع المنتجة محل       -٢ دول الأعضاء في المنظم اً في ال ي
  . وذلك فيما يتعلق بالضرائب المحلية واللوائح المنظمة للتسويق والتوزيع المحلي

ة،                   -٣ اج السلع المحلي ي مضر بإنت ضمان دول المجلس بعدم وجود إغراق سلعي في سوقها المحل
  . حيث تتيح أنظمة المنظمة اتخاذ إجراءات آفيلة بإزالة الضرر

ديل           )DFI(الاستثمـار الأجنبــي   تشجيع  -٤ ا تع ول العضوية فيه ، حيث تفرض المنظمة آشرط لقب
  .الأنظمة واللوائح الداخلية بطريقة مواتية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي

ق                 -٥ ة وعن طري تثمارات الأجنبي تزايد إمكانات نقل التقنية والاستفادة منها وذلك عن طريق الاس
  . ا سيتم التطرق إليه في الجزء التالي من الورقةتحرير التجارة الخارجية، آم

ة وتسويقية                 -٦ ة وتنظيمي ار واستخدام طرق إنتاجي تحفيز الصناعات في دول المجلس على الابتك
ة              ا المنافسة في الأسواق العالمي ة       . ذات آفاءة عالية تتيح له ى عضوية المنظم إن الانضمام إل

ية للصناعات            ودخول السلع المنتجة محلياً إلى الأسواق ال       درة التنافس ادة المق ة يفرض زي عالمي
  .هاواستخدام المحلية ويتطلب بدوره نقل تقنية ذات آفاءة عالية

ذه                ة، ومبعث ه في المقابل يتوقع حدوث آثار سلبية من جراء الانضمام إلى منظمة التجارة العالمي
ا     ا           : الآثار جوانب عديدة منه ة بالتعامل مع المنتج دول       أن دول المجلس ملزم ت المستوردة من ال

أن لا تضع         نفسها  طريقة تعاملها   بالأعضاء في المنظمة     مع السلع المنتجة محلياً، آما أنها ملزمة ب
ة                  زم بسقوف التعرف ذه المنتجات المستوردة، وأن تلت ى ه قيوداً آمية أو تفرض نظام حصص عل

  .الجمرآية المتفق عليها
ليم،   (لوب دعم الصادرات     وعلى الرغم من أن دول المجلس لم تستخدم أس         وأن سقوف   ) ١٩٩٧س

ا مع    ) الكويت، البحرين، والإمارات، وقطر (التعرفة الجمرآية لدول المجلس الأربع    المتفق عليه
و الأنشطة               المنظمة تتيح إمكانية توفر الحماية للمنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية، إلا أن نم

ناعية أ   ت الص واء آان ة س ة مالمحلي ومي      الزراعي دعم الحك اف ال لال إيق ن خ ا ستتضرر م منه
ذي يضر بمصالح     هاالمباشر وغير المباشر غير المسموح به ضمن قواعد وشروط       ة وال  المنظم

ة                 الأعضاء التجاريين في المنظمة، وسيتضرر أيضاً من خلال عدم تفضيل المشتريات الحكومي
  )١١(.ءللسلع المنتجة محلياً على السلع المستوردة من الدول الأعضا

                                           
ا   (11) ل دعم البحث العلمي              تجدر الإشارة هن ة مث ا المنظم دعم تسمح به اك أشكالاً أخرى من ال ى أن هن إل

ة    من المرتبط بصناعة معينة أو صناعات مختلفة ودعم الصناعات       اطق النائي ة في المن ليم،  . (دون انتقائي س
رة محدودة،  )Infant Industry(؛ آما تسمح المنظمة بدعم مباشر للصناعات الوليدة فقط )١٩٩٧ ى  ، ولفت  حت

  .)Klein, 1998(. تستطيع أن تنافس في الأسواق العالميــة
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اديا .  ٥ ل اقتص ارة     تتفعي ة التج ات منظم وء متطلب ي ض س ف  دول المجل
  ةالعالمي

المي اقتصاديا          ى بعضها         تيكشف تحرير التجارة الخارجية على المستوى الع ة عل دول المختلف  ال
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يتعداه إلى تعزيز المنافسة         . ويؤجج المنافسة التجارية الدولية   اً  عضب

ي ال تج   ف تهلك والمن ن المس ل م فافية لك ات بش وفير المعلوم ي ت واق وف ن الأس دخول والخروج م
)Klein, 1998( .    ـة ذه المرحل ي ه ر ف كل أآب تفيدة بش ات المس إن المجتمع ذا ف ر -ل ة تحري  مرحل

ة           –التجارة   ادرة  , )١٢( هي تلك المجتمعات القادرة على الإنتاج والتسويق بكفاءة اقتصادية عالي والق
ا   )DFI(ستقطاب الاستثمارات الأجنبية    على ا  دول   .  ذات المردود الاقتصادي العالي إليه دى ال إن ل

د      ة وقواع ي أنظم واردة ف روط ال ات والش ذه المتطلب ع ه ل م ة للتعام ات الكافي ناعية المعطي الص
ة             دول النامي الي       . منظمة التجارة العالمية، وذلك على عكس عدد آبير من ال رز التساؤل الت ذا يب : ل

ورد  آ نفط آم ى ال د عل ي تعتم ة الت يج العربي دول الخل اون ل ل دول مجلس التع ة مث دول نامي يف ل
  اقتصادي رئيس للدخل أن تدخل هذا الصراع الدولي بنجاح؟

ـ  ( بأن دول جنوب غرب آسيا تعاني من مرض عضال (ESCWA, 1996)توضح الأسكوا  أسمته ب
ة       ، إذ تعاني دول الاسكوا من ارتف      ")المرض العربي " ة، وضعف في ترآيب اع في معدلات الأمي

اض        ار، وانخف دلات الادخ اض مع ناعية، وانخف ارة الص ة المه ة، ومحدودي ناعات التحويلي الص
صادرات الصناعات التحويلية، وتردي مستوى البحث العلمي، وصغر حجم الشرآات وقصور                

ا        اري، والاعتم ي والتج اون الإقليم توى التع اض مس ة، وانخف ا الدولي ى  خبرته ر عل د الكبي
دم     ى ع افة إل اص، إض اع الخ ارآة القط ة مش ة، ومحدودي ة البيروقراطي دم فعالي ات، وع الحكوم

دولي  ادي ال تقرار الاقتص زات      . الاس ة مرتك دم فعالي ن ضعف وع رغم م ى ال ه عل وتضيف بأن
رات الاقت     لبية للمتغي صادية  المنافسة الإقليمية في هذه المنطقة، إلا أنه يمكن تحويل الاتجاهات الس

  . الرئيسة من خلال تكثيف الجهود والعمل باتجاه تصحيح اقتصادي شامل
دين   راج ال ة اقتصادات دول المجلس يوضح س ذه (Sirageldin, 1998) وبمراجع تقبل ه أن مس ب

دخل                          تالاقتصاديا رئيس لل ل نضوب المصدر ال ق سياسات ناجحة قب تم تطبي م ي ر واعد إذا ل  غي
از  ( ة لعمل                  ومن السيا  ). البترول والغ ية واقتصادية مواتي اء أرضية مؤسس ا بن ي اقترحه سات الت

اه نحو                 ى الاتج القطاع الخاص، وتخفيض الإنفاق الحكومي، وإلغاء الإعانات التمييزية، إضافة إل
ديها  ة ل يض العمال ة وتخف اك  . تخصيص الأملاك الحكومي أن هن د ب دين ويؤآ راج ال تطرد س ويس

ي دول المجلس دون رسم استراتيجية طويلة المدى يكون      صعوبة في تطبيق مثل هذه السياسات ف      
ك نظراً لاختلاف الخصائص                  لحكومات دول المجلس دور رئيس يختلف عن دورها الحالي، وذل

  .الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول وللدور الحكومي البارز في تشكيلها

                                           
آفاءة الإنتاج تعني الاستغلال الأمثل . نقصد بالكفاءة الاقتصادية الكفاءة في الإنتاج والكفاءة في التوزيع (12)

في المكان للطاقة الإنتاجية والإنتاج بأقل التكاليف، وآفاءة التوزيع تعني توظيف المورد الإنتاجي المناسب 
  .المناسب
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بأن الأنظمة والقواعد التجارية في  وتفيد الاستنتاجات ـ الموضحة في الأقسام السابقة من الورقة ـ   
بة           ة آنس ارة الخارجي ة وأن التج دول المجلس تتفق إلى حد آبير مع تلك في منظمة التجارة العالمي
ع من درجة                    ذي يرف ذلك، الأمر ال د نتيجة ل من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو التزاي

ارجي    الم الخ ع الع دماج م ارب والان ل  . التق ي المقاب تثمارات    وف م الاس أن حج ة ب ح الورق توض
ر       زال غي ديها لا ت تثمارية ل ة الاس تقرة وأن البيئ ر مس ة وغي س منخفض ي دول المجل ة ف الأجنبي
دماج دول                        دعم ان ذي لا ي ا، الأمر ال ة وتوطينه تثمارات الأجنبي د من الاس مواتية، لاستقطاب مزي

  . مستقبلاًاصادياتهالمجلس مع العالم الخارجي في هذا الجانب ولا يعزز نمو اقت
ة      ناعات التحويلي ال الص ي مج ة ف ار إيجابي ود آث الات وج ا احتم ة أيض ح الورق  وتوض

  .والبتروآيماويات ووجود آثار سلبية في مجال السلع الزراعية
ة     ارة العالمي ة التج ى منظم س إل ن دول المجل إن انضمام خمس دول م بق، ف ا س ى ضوء م وعل

عودية    ة الس ة العربي وض المملك ى    وخ تم عل مام يح رض الانض ة بغ ع المنظم ات م مفاوض
ة       د المنظم ع قواع ة م ل بواقعي دول التعام ذه ال ي ه رار ف اديين وأصحاب الق ين الاقتص المخطط
تلات      يلية للتك زات التفض ة والمي دول النامي ة لل ا المنظم ي تمنحه ة الت زات المتاح تغلال المي واس

يهم      إن عل ر ف ب آخ ن جان ب، وم ن جان ذا م ة؛ ه ل   الإقليمي ة بعم راءات الكفيل اذ الإج اً اتخ  أيض
ة           ة وتهيئ ز درجة المنافسة للمنتجات المحلي ال تعزي إصلاحات اقتصادية شاملة تترآز أهدافها حي
تقطاب      ة واس وال المحلي غيل رؤوس الأم ة لتش ورة مواتي ية بص ة والمؤسس ة القانوني البيئ

  .الاستثمارات الأجنبية
د ومن    ة تحدي اول الورق زء تح ذا الج ي ه امج     ف وين برن ى تك اعدان عل ين يس املين رئيس ة ع اقش

ة                اقتصادي إصلاحي شامل لدول المجلس والتي هي ضرورية لتهيئة هذه الدول للمنافسة الخارجي
  .وتحقيق الاستفادة القصوى من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

ة        : الأول يص دور الدول تراتيجي وتقل ار اس يص آخي و التخص اه نح الاتج
  :ئيس للاقتصاد المحليآموجه ر

اك                   س، إلا أن هن دول المجل مع تزايد تخصيص عدد من المنشآت الحكومية في السنوات الأخيرة ب
ة وبعض المنتجات                    حاجة آبيرة لإسراع العمل في هذا الاتجاه، فلا يزال آثير من الخدمات العام

ي تفرضها إيق         . تقدم من قبل حكومات دول المجلس       ية الت اً      إن الضغوط التنافس ة يوم اعات العولم
ذا                    ة، وأن ه اءة عالي ديم الخدمات بكف بعد يوم يفرض التحول إلى الملكية الخاصة لإنتاج السلع وتق
ى موجه للقطاع                            ك إل ا من مال ر دوره ي تغيي ا يعن ى إضعاف الحكومات وإنم التحول لا يؤدي إل

  .لخدمة المجتمع بكاملة
ديل دور حكومات دول المجلس من         ويستدعي التقدم في عمليات التخصيص في ظل العولم           ة تع

ى الوجه        ك عل فاعل مباشر في عمليات التنمية الاقتصادية إلى موجه رئيس للحياة الاقتصادية وذل
ويتبلور هذا الدور في تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، هي         . الذي يحقق المنافسة والعدالة في الأسواق     

اج       . قها بشكل فعّال  تعزيز المنافسة وشمولية الأنظمة والقوانين وتطبي      ى ضرورة انته فبالإضافة إل
ة،                      ارة العالمي ة التج ات منظم واءم مع متطلب دعم المنافسة، وتت حكومات دول المجلس لسياسات ت
ة والتعامل            تثمار وتخفيف الإجراءات البيروقراطي ى الاس ود عل مثل تحرير التجارة وتقليص القي

ر     ب الأم ز، يتطل اص دون تميي اع الخ ات القط ع فئ ال   م راءات حي اذ إج ات باتخ دخل الحكوم ت
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ين       . الأنشطة التي تعاني من محدودية المنافسة فيها    ال، يتع بيل المث ى س ة التخصيص، عل ففي حال
ة                سنوات   ٥(على الحكومات عند التخصيص بطريقة التأجير لمدد طويلة، تحديد فترة زمنية معين

تم سحب                ) مثلاً ة الإنجاز وإلا ي يم فعّالي دها تقي تم بع ى منشآت          ي ه إل المشروع المخصص وتحويل
ود التشغيلية وفق                 . أخرى ود التخصيص والعق ذا الصدد، إرساء عق آما يتعين عليها أيضاً، في ه

تج، لكن وفق شروط ومواصفات جودة محددة                  ة حال،      . معايير تنافسية، مثل تكلفة المن ى أي وعل
  .اضحة وشفافةفمن الضروري أن تكون معايير الإرساء ومعايير تقييم الأداء و

ية     اء أرضية مؤسس ى بن اج إل س يحت ل دول المجل ية داخ درات التنافس ز الق ى تعزي ل عل إن العم
انوني         )١٣(.وقانونية مواتية  ع جوانب   يشمل  وأن ، فمثلاً لابد من شمولية النظام القضائي والق  جمي

 لتسهيل عملية فض      وذلك ، وأن يتم إعادة ترتيب النواحي الإجرائية      ،العمليات التجارية والإنتاجية  
ة           ة والعملي احيتين الفني ة من الن ولكي يكون القطاع    . المنازعات، ولابد من تطوير الأسواق المالي

ة                       ع الإجراءات الضرورية لحماي اذ جمي د أيضاً من اتخ اً لاب اً منافس الخاص بدول المجلس قطاع
ق       الملكية الخاصة والملكية الفكرية والحد من الممارسات الاحتكارية ومحا         ى عوائ ولة القضاء عل

  .عمل السوق بجميع أشكالها
ى   ق عل ة تنطب راءات نمطي ة وإج ى دول المجلس أنظم ذا الصدد أيضاً، يستحسن أن تتبن ي ه وف
ة ومستوى                         ة المقدم تج أو الخدم د أسعار المن ق بتحدي ا يتعل ك فيم ات التخصيص، وذل جميع عملي

لأنظمة والإجراءات تقلل المخاطر على     وبشكل عام فإن نمطية ا    . الجودة وطريقة فض المنازعات   
  .منشآت القطاع الخاص وتزيد من درجة المنافسة بينها

الاً أو        ن يكون فع إن إعادة تنظيم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية على النمط الذي سبق شرحه ل
ية للقطاع الخاص الخليجي ومن                  درة التنافس ع للق  ذا جدوى، في تحقيق الأهداف المرجوة من رف

ة                     ة بدق وانين ذات العلاق ة والق ق الأنظم الاستفادة من الانفتاح على العالم الخارجي، ما لم يتم تطبي
ة        . متناهية ة الحالي ات المرحل واتٍ لمعطي آما أن عدم إعادة الهيكلة وتنظيم تدخل الدولة بأسلوب م

ى المنافسة                   درة عل ة وعدم الق ة  يُوجد نوعاً من عدم الاستقرار في الأسواق المحلي وفي   .  الخارجي
ا     ي يطلبونه د الت ترتفع العوائ تثمرين، وس ى المس اطرة عل ة المخ ترتفع درج التين س ا الح آلت

ة  دمات المحلي ات والخ عار المنتج ع أس ى رف ؤدي إل ذي ي ر ال ويض، الأم اض ،للتع مَّ انخف ن ثَ  وم
  .قدرتها التنافسية أمام المنتجات والخدمات الأجنبية المماثلة

اني ة ال: الث ع     مراجع ب م ا يتناس ي م ة وتبن ادية المختلف ات الاقتص سياس
  :ظروف المرحلة الحالية، ومن هذه السياسات ما يلي

تقرة     -١ ات دول المجلس            ،إيجاد بيئة نقدية ومالية مس ى عجز موازن ك من خلال القضاء عل  ، وذل
 . والأخذ بسياسات التثبيت الاقتصادية الملائمة لتفادي حدوثه،ومراقبة مؤشرات التضخم

ة              -٢ ة المضافة العالي . دعم سياسة التنويع الاقتصادي وتوجيهها نحو الصناعات التقنية وذات القيم
ل الخدمات                        ذه الخصائص مث ى مجالات به ع إل وقد يكون من المناسب أن تتجه سياسة التنوي

                                           
تثمار ضد المخاطر             (13) ا ضمان الاس ة محدودة منه ديم مساعدات حكومي ك تق ى ذل ى حد   – بالإضافة إل  إل

دهور               –معين   ة، وضمان المخاطر ضد ت  وضمان القروض وتسهيل الحصول عليها من المؤسسات المالي
  .أسعار الصرف
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المالية والبنكية والاتصالات والنقل وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة وبرامج الحاسب الآلي،           
ة             هذ بية العالي زات النس رول ذات المي تقات البت ة ومش ى الصناعات البتروآيماوي . ا بالإضافة إل

ل دول الشرق                  أما فيما يتعلق بالصناعات التحويلية فإن دول المجلس تواجه تنافساً آبيراً من قب
ي دول    لآا ذه الصناعات ف ة له درات الإنتاجي اة الق ن مراع د م ذا لاب د والصين، ل يوية والهن س

دول المجلس             . جلس وقدرتها على المنافسة الخارجية    الم ع الاقتصادي ل إن الطريق نحو التنوي
يس مستحيلاً،       ه ل م        وطريق صعب وطويل ولكن اخ الملائ ة المن ذا الهدف تهيئ ق ه يتطلب تحقي

ات                 ع الفئ ة والمتخصصة لجمي وذلك من خلال تطوير النظام التعليمي والبرامج التدريبية العام
ل                   والمستويات ومن  تثمارها من قب ة لاس وات فعّال اد قن دخرات الخاصة وإيج  خلال تشجيع الم

رح  . القطاع الخاص الخليجي  د معدلات       (Klein, 1998)يقت ه يجب أن تزي ذا الخصوص بأن  به
ادة  ، في المئة من الناتج المحلي الإجمالي٣٠ إلى ٢٠الادخار الوطنية عن     ويماثلها في ذلك زي
 .في معدلات الاستثمار

ة   (جيع ودعم الصناعات التي تحقق وفورات في الإنتاج         تش-٣ اً   )١٤(،)أو تزايد في الغل ك تحقيق  وذل
ويكون الدعم بطرق تتوافق مع قواعد          .  الحجم الكبير وتهيئتها للمنافسة الخارجية     تلاقتصاديا

م   ل دع ة مث وثالمنظم ل    البح ى تحوي ل عل ناعات والعم ذه الص وير ه ة بتط ة المرتبط  العلمي
ة         . عائلية القابلة للتطوير والتوسع إلى شرآات مساهمة      الشرآات ال  ه في حال إضافة إلى ذلك فإن

دة      ة         –آون الصناعات ولي ة مضافة عالي ل         – وذات قيم دخل المباشر من قب ة الت اك إمكاني  فهن
  .الدولة لحمايتها خلال فترة معينة وفق حدود تسمح بها المنظمة

ى أسواق      دول مجلس التعاون ال تإن صغر حجم اقتصاديا    نسبي يستدعي السعي نحو الوصول إل
ع درجة              خارجية، وفي حين يهيئ الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ذلك، فإنه من الأجدى رف
منافسة الصناعات المحلية عن طريق دعم الصناعات ذات الحجم الكبير والتي تحقق وفورات في              

 & Krugman مع آل من (Ahmad and Abdel-Rahman, 2000)ويتفق أحمد وعبدالرحمن . الإنتاج
Scott            ة اءة عالي اج بكف ى الإنت ادرة عل ة أن تحدد الصناعات الق دول العربي ى ال أن عل  Winner) ب

Industries)  ،ة رة طويل ون لفت راً وأن لا يك دعم آبي ذا ال ون ه ه يجب أن لا يك دعمها، إلا أن  وأن ت
  .وذلك لجعلها قادرة على المنافسة الخارجية

 سياسات التوجه إلى التصدير وتشجيع الصادرات بحيث تضع السياسات التجارية    علىيز  الترآ-٤
اق     ي أضيق نط ة للصادرات ف راءات الحمائي دد الإج اع التصدير، وتح ز ضد قط دا للتحي ح

ة               ارة العالمي ة التج ة منظم ه         . ووفقاً للقواعد المحددة في أنظم ذي حققت دم الاقتصادي ال إن التق
ير  يا يش تراتيجية  دول شرق آس ارجي واس الم الخ ى الع اح عل ة الانفت اح سياس ة نج ى إمكاني إل

 .)Plummer, 1997(التوجه نحو التصدير آخيار استراتيجي
ك من                          -٥ ة، وذل ة عن السوق العالمي ة تعزل السوق المحلي اذ إجراءات حمائي التأآد من عدم اتخ

ة ا          ى التعرف اد عل ة والاعتم ر الجمرآي دعم المحدود    خلال الإقلاع عن القيود غي ة وال لجمرآي
ديرية ناعات التص ل  . للص فافية وتجع ز بالش عرية تتمي ل أداة س ة تمث ة الجمرآي إن التعرف

تجابة          ى الاس ين عل ين المحلي اعد المنتج ا يس ة مم عار العالمي أثر بالأس ة تت عار المحلي الأس

                                           
ة الصغر      في المقابل يجب مراعاة أن هناك حاجة لتشجيع و        (14) ك  ؛دعم الصناعات الصغيرة والمتناهي  وذل

  . الوافدةة على العمالدلتوظيف العمالة الوطنية وتقليل الاعتما
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ا تحمي المس ا أنه اتهم، آم ا لمنتج ي يحتاجونه ة الت ي التقني تهلكين من لإشارات السوق وتبنّ
اج  ودة الإنت وء ج اء س ة  ). ١٩٩٨زروق، (أعب ة الجمرآي توى التعرف ي مس الاة ف إلا أن المغ

ى                     ة، إل ر الجمرآي ود غي ؤدي فرض القي ا ي وتعدد أنواعها وعدم شفافية استيفائها يؤدي، مثلم
اءة الاقتصادية          تفادة       . سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وانخفاض الكف ق الاس إن تحقي ذا ف ل

وفي  . لحماية عن طريق التعرفة الجمرآية يتطلب تخفيض معدلاتها وتقليص تعدد نسبها          من ا 
ة                   ة الجمرآي ز باستخدامها التعرف اون تتمي ى أن دول مجلس التع ارة إل هذا الصدد تجدر الإش
واردات             د الكمي لل دم استخدامها التقيي دد محدود، وتتسم أيضاً بع بنسب منخفضة نسبياً وبتع

ق             مثل حصص الاستيرا   ي تعي ة الت ر الجمرآي ة غي ق الإجرائي د، إلا أن هناك عدداً من العوائ
 .أن تسعى دول المجلس للحد منها  والتي لابد)١٥(.التجارة نسبياً في دول المجلس

ة   -٦ ل التقني ي ونق تثمار الأجنب جيع الاس د .تش ة     لق رآات العملاق ين الش ة ب دة المنافس دت ح تزاي
وائض المنتجين،        للاستثمار خارج حدود دولها في الآ  ى انخفاض ف ك إل رة، وأدى ذل ة الأخي ون

ا                    تفادة منه ة والاس تثمارات الأجنبي ى الاس ومن ثم أصبحت قدرة الدول النامية في الحصول عل
ة  داً للسياسات الحكومي تقطب دول . (Esfahani, 1997)حساسة ج ة، تس دول النامي ة بال ومقارن

وال الأ        تثمارات     المجلس أحجاماً منخفضة من رؤوس الأم ذه الاس ا أن ه ة، آم ا هو   –جنبي  آم
ة   اقي دول المنطق ي ب ال ف رى،  –الح ى أخ رة إل ن فت ة م ن  )١٦( متذبذب رد م غ نصيب الف  إذ بل

ة البحرين، و          -٣٧٫٦رؤوس الأموال الأجنبية     ت،    ٤٫١ دولاراً في دول ة الكوي  دولاراً في دول
ان، و ٤٢٫٤ لطنة عم ي س ر١٦٧٫٥ دولاراً ف ة قط ي دول ي -٣٫٠، و  دولاراً ف  دولارات ف

رة            ١٢٨٫٩المملكة العربية السعودية، و      دة خلال الفت ة المتح ارات العربي ة الإم  دولار في دول
رة             ١٩٩٥-١٩٩٣ ، وارتفعت هذه المعدلات لبعض دول المجلس وانخفضت لأخرى خلال الفت
ت ١٩٩٨-١٩٩٦ رين،  ٤٤٫٥، إذ بلغ ة البح ي دول ت، ٦٥٫٨ دولاراً ف ة الكوي ي دول   دولاراً ف

ة     ٦٦٫٦ دولاراً في دولة قطر، و       ٧٦٫٦ دولاراً في سلطنة عمان، و       ٢٥٫٧و  دولاراً في المملك
 في  ٢انظر جدول رقم    ( دولاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة        ٤٣٫٨العربية السعودية، و    
 ). القسم الثاني من الورقة

ي في دول الشرق الأوسط                ل في        في السابق آانت محددات الاستثمار الأجنب ا تتمث ران وترآي وإي
ة   ة والأنظم راءات المتبع ة الإج ة ونوعي ة التحتي اهرة والبني ة الم رائب والعمال ل والض التموي
ة                      تقرار السياسي وبفعالي تم بصورة رئيسة بالاس ي يه تثمر الأجنب القانونية، أما الآن فقد بات المس

ة    . (Shafik, 1997)النظام القضائي والقانوني وبمصداقية السياسات الحكومية  ة تحتي وفر بني ومع ت
ملائمة وإمكانات لتمويل المستثمر الأجنبي، تتمتع دول المجلس باستقرار سياسي، الأمر الذي يهم    

ة فة رئيس ي بص تثمر الأجنب وافز . المس ي ح س يعط ن دول المجل دداً م ى أن ع افة إل ذا إض ه
تثمارية في آل من دو            ان     للمستثمرين الأجانب، حيث ترآز الحوافز الاس ة الكويت وسلطنة عم ل

والمملكة العربية السعودية على منح إعفاء من ضرائب الدخل لفترة محددة، تصل في بعضها إلى           

                                           
 Non-Tariff Barriers and Economic:  أنظر دراسة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية(15)

Effects of Trade Liberization, 2000  
 في ٢٫١ بليون دولار، وتشكل ما نسبته ٦٫٤، -٠٫٢ ، ٤٫٦تثمارات الدول العربية مجتمعة  بلغ حجم اس (16)

، ١٩٩٧ و ١٩٩٥ و ١٩٩٣ العالمية للأعوام DFI في المئة من إجمالي ١٫٤  في المئة، و - ٠٫١المئة، و 
  .على التوالي
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تخدام         ١٠ نح اس وير وم ث والتط ي البح ل ف اعدات تتمث ات مس ذه الحكوم دم ه ا تق نوات، آم  س
ة السعو                 ة العربي ت، وفي قروض ميسرة في المملك وفي  . ديةالأراضي الصناعية في دولة الكوي

تثمارات      ى الاس جعان عل دة يش ة المتح ارات العربي ة الإم ة قطر ودول ن دول لاً م د أن آ ين نج ح
ذا الصدد               ة به ه لا يوجد حوافز معين ة              )١٧(.الأجنبية إلا أن لاً من المملك ى أن آ ارة إل  وتجدر الإش

ا    العربية السعودية وسلطنة عمان قامتا في منتصف العام الماضي بتعديل نظام الاستث            مار فيهما بم
  .يتماشى مع ظروف المرحلة الحالية وإمكانات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

تثمار في دول المجلس                          ي للاس تثمر الأجنب ز المس ق تحد من تحفي اك عوائ ل هن . إلا أنه في المقاب
وانين الم     هاومن هذه العوائق صعوبة الإجراءات وطول   ة والق فافية وشمولية الأنظم ة   وعدم ش تعلق

وعلى الرغم من أن عدداً من دول المجلس تسعى إلى إزالة هذه العوائق، إلا أن    . بفض المنازعات 
اداً                      لاً ج ه تستدعي عم ات تحصيل حقوق ه وإمكان تطمين المستثمر الأجنبي حول سلامة رأس مال

ى تسهيل الإجراءات الإد                 . وطويلاً في هذا الاتجاه    وال يتطلب العمل عل ا أن تشجيع الأم ة  آم اري
ة  زات      (Deregulation)والنظامي ى المي ول عل ا والحص ا وخروجه ات دخوله ة بإمكان  المتعلق

  . التي يحصل عليها المستثمر المحليهاالاستثمارية نفس
ام دول المجلس بتنسيق                     اك ضرورة لقي إن هن ة والاقتصادية، ف وحيث تتشابه الخصائص الطبيعي

ي لتجن    تثمار الأجنب ة بالاس اتها المتعلق تثمارات     سياس تقطاب الاس ي اس ا ف ا بينه ة فيم ب المنافس
ا                       ق تكامل في استخدام موارده ا ولتحقي بية لكل منه زات النس الأجنبية ولتحقيق الاستفادة من المي

ى                  . الطبيعية والاقتصادية  ه يستحسن العمل عل ة، فإن ى مستوى دول المجلس مجتمع وأيضاً، وعل
دول المجلس               تحديد المجالات الاستثمارية التي تتماشى مع       ر ل دة أآب ود بفائ ة وتع ات التنمي  متطلب
  .وتقديم تنازلات للاستثمارات الأجنبية فيها

 وإنَّإن استقطاب الاستثمارات الأجنبية يحقق نقلاً للتقنية مما يتيح تبنيها من قبل القطاع الخاص،                
ة الموج               ين دول المجلس يعمق استخدام التقني ودة ويضيف  العمل من خلال التكامل الاقتصادي ب

ق  اتق الإجراءات ويحق ة ب اليف المتعلق ى تخفيض التك املي إل ل التك ؤدي العم ات أخرى، حيث ي ن
إن نقل التقنية وتنميتها لا يتحقق فقط من خلال           . استفادة من مزايا الإنتاج الكبير في دول المجلس       

ارة              ر التج ا أيضاً من خلال تحري ط، وإنم ارة   فمع م . تشجيع الاستثمارات الأجنبية فق مارسة التج
لع        ة الس ة ومنافس ة حديث ى تقني ي الحصول عل اص ف اع الخ درات القط ع وق زداد دواف ة ت الدولي

وآما تم الإشارة إليه، فإن استمرار عملية نقل التقنية وتنميتها تتطلب  . (Plummer, 1997)الأجنبية 
  .حماية فعالة لحقوق الملكية الفكرية

  خاتمة
اح دول          ة مدى انفت ذه          ناقشت الورق اح ه ى أن انفت ة ، وتوصلت إل ا نحو العولم المجلس واتجاهه

ر                        ديها منخفضة وغي ة ل تثمارات الخارجي الم الخارجي، إلا أن الاس د نحو الع ا يتزاي الدول تجاري
، هاوقواعد مستقرة، وناقشت الورقة آيف تعاملت دول المجلس مع أنظمة منظمة التجارة العالمية           

ه في دول        وتوصلت إلى أن الأنظمة والقواع ا هو معمول ب د التجارية تتفق ـ إلى حد آبير ـ مع م
ى دول المجلس من                   . المجلس ة عل ار الاقتصادية المحتمل إضافة إلى ذلك تطرقت الورقة إلى الآث

                                           
  .مة من دول مجلس التعاون لمعرفة حوافز الاستثمار الأجنبي المقد(Shafik, 1997)ظر إلى شفيق ان  (17)
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ى        ة عل ار إيجابي ود آث الات وج ى احتم أن إل ذا الش ة، وتوصلت به ى المنظم مام إل راء الانض ج
ناعة البتروآيم  ة وص ناعات التحويلي اتالص ات   ،اوي ى المنتج لبية عل ار س ود آث الات وج  واحتم

  .الزراعية
ة   ة العربي وض المملك ة وخ ارة العالمي ة التج ى منظم س إل ن دول المجل س م مام خم إن انض
ن       د م و مزي س نح اه دول المجل ي اتج مام يعن رض الانض ة بغ ع المنظم عودية مفاوضات م الس

ارجي    الم الخ ى الع اح عل ا اتخذ  . الانفت ك م دعم ذل هوي راءات     ت ن إج س م ن دول المجل دد م  ع
د   .  حيال جوانب من المالية العامة وحيال البيئة الاستثمارية المحلية         ٢٠٠٠تصحيحية عام    إن تزاي

الانفتاح على العالم الخارجي يؤجج المنافسة التجارية والاستثمارية ويكشف أسواق دول المجلس          
ذا الصراع      آما أن تزايد الانفتاح يقلل من فرص نجاح    . على العالم   دول المجلس اقتصاديا في ه

م تسعَ        ا ل ة                  الدولي وذلك م ة وتهيئ ز درجة المنافسة للمنتجات المحلي ا نحو تعزي دول حثيث ذه ال  ه
تقطاب     ة واس وال المحلي غيل رؤوس الأم ة لتش ورة مواتي ية بص ة والمؤسس ة القانوني البيئ

  .هارة العالمية وقواعد وبما لا يتعارض مع أنظمة منظمة التجا،الاستثمارات الأجنبية
وطين رؤوس         دول المجلس وت ة ل ة للمنتجات المحلي ويتحقق هدف تعزيز درجة المنافسة الخارجي
الأموال المحلية واستقطاب الأجنبية منها من خلال تبني برنامج اقتصادي إصلاحي شامل يرآز                 

  : على عاملين رئيسيين هما ـ آما حددتهما الورقة
  .صيص آخيار استراتيجي وتقليص دور الدولة آموجه للاقتصاد المحليالاتجاه نحو التخ: الأول
ة،           : والثاني ة الحالي ا يتناسب مع ظروف المرحل ي م مراجعة السياسات الاقتصادية المختلفة وتبن

ع الاقتصادي، وتشجيع ودعم             تقرة، ودعم سياسات التنوي ة مس ة ومالي ومن أهمها إيجاد بيئة نقدي
اذ إجراءات            الصناعات التي تحقق وفورا    ت في الإنتاج وتشجيع الصادرات، والتأآد من عدم اتخ

ة والمؤسسية لاستقطاب                   ة القانوني ة البيئ ة، وتهيئ حمائية تعزل السوق المحلية عن السوق العالمي
  .الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية
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